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   العملذا عز وجل الذي ألهمني القوة والعزيمة 뮨شكر الله أ

   ثم الشكر إلى الدكتور الفاضل محمد أحمد بوزيان

  السريرة الذي لم يبخل بإرشاداته القيمة وتوجيهاته

  وإلى كل أساتذة كليتنا المحترمين

 وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد 

  في إخراج هذا البحث إلى النور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  منبع الحنان ومصدر القوة إلى  

  الى من رس في قلبي حب العلم والتعلم 

  وكان الحافز الاكبر لما وصلت اليه 

  اأطال االله في عمرهرحمه االله وامي حفظها االله و " أبي" 

  الى من اشد 뮨م ازري وسندي في الحياة إخوتي 

  .عائشة، عبدالقادر خيرة، سنوسي، زواوي، رشيدة،"خضرة  موسى

  زدروني عيسىمن شد بيدي وشاركني حبه وحياته زوجي الكريم إلى  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  : تمھید

  
معاملاتھم كما أنھ یعتبر من و محور نشاطاتھمو لا یزال محل اھتمام الناسو كان المال -

  .عالجت أحكامھا بالتفصیلو شفافو أھمیة تناولتھا القوانین بشكل دقیقالقضایا المھمة لمالھا من 

الدفاع عنھ و ضرورة یحتاجھا الإنسان في كافة شؤون حیاتھ، لذا یسعى لحمایتھفالمال  -

  .استغلالو من كل نھب

 إدارة الأموالو قدرة على حسن التصرفو الناس یتفاوتون فیما منحھم الله من عقلو -

فمنھم من كمل عقلھ فاستطاع أن یدبر أموره المالیة بنفسھ، على وجھ یحفظ بھ . حمایتھاو

تمییزه أو نقص، إما و منھم من انعدم عقلھو ھذا ھو العاقل الراشد أو كامل الأھلیة،و مصالحھ

العتھ و الجنون(إما لإصابتھ رغم بلوغھ سن الرشد بإحدى عوارض الأھلیة و لصغر السن،

  .ناقصوھاو الأھلیة عدیموھؤلاء ھم و سوء إدارتھ لأموالھو فیعجز عن التصرف )السفھو الغفلةو

القضائي، إذ  الإجراءفمعرفة الأھلیة مھم من أجل مباشرة التصرف القانوني أو اتخاذ  -

ما إذا كان الطرف و من حق الشخص قبل إبرام أي عقد ما معرفة ما إذا كان القانون یجیز لھ ذلك

  .ما یفرضھ من التزاماتو الآخر في العقد أھل لما یقرره التعاقد من حقوق

غیر مدرك و مرحلة من المراحل إلى من یعتني بھ لكونھ عاجزفي  الإنسانقد یحتاج و

النظر في أموره إلى و مصالحھ إسنادلمصلحتھ بسبب فقدان أو لنقصان أھلیتھ، فكان لابد من 

التي ھي قاصرة على الولایة على المال ھو ذاك الشخص الذي و ھو ما تعنیھ دراستناو غیره

  .جة معنیة بالثراءلا یشترط ذلك أن یكون على درو یملك مالا

إدارة أموالھ، لذلك كان و ینوب عنھ في رعایة مصالحھ إلى ماعلیھ یحتاج ھذا الشخص و

  .من الضروري وضع نظام قانوني یحقق ھذا الھدف

بصیغتھ لأحكام النیابة الشرعیة في الكتاب المبتغى قد استجاب المشرع الجزائري لھذا و -

ھذا النحو المتقدم یقرر لھم القانون أشخاص یعینون لرعایة الثاني من قانون الأسرة، فالقصر على 

من  81القیام عنھم بالتصرفات القانونیة التي تتطلبھا تلك المصالح فنصت المادة و مصالحھم

ھ أو سفھ، و ناقصھا لصغر السن أو جنون أو عتمن كان فاقد الأھلیة أ" قانون الأسرة على أن 

  "دم طبقا لأحكام ھذا القانونینوب عنھ قانونا ولي أو وصي أو مق



 تمت ھذه الرعایة عن طریق الولایةو بمقتضى ذلك فقد نظمت رعایة أموال القصرو

  .التقدیمو الوصایةو

فالولایة شرعت أساسا من أجل حمایة القصر بل تعتبر ھذه الأخیرة من أكثر الفئات التي  -

كون ھذه الفئة  1،ت المالیةأجمعت التشریعات على ضرورة حمایتھا، خاصة في مجال المعاملا

 .بالتالي إمكانیة تعرضھا لشتى أنواع الاستغلالو تصنف ضمن طائفة عدیمي الأھلیة أو ناقصھا،

ھذه السن یختلف و .یعرف أغلبیة الفقھاء القاصر بأنھ كل شخص لم یبلغ سن الرشد القانونیة -

تعریفا للقاصر رغم استحمالھ لھذا مع أن القانون الجزائري لم یقدم و ، 2تحدیدھا من دولة لأخرى

في أغلب النصوص القانونیة المتعلقة بالأحكام الخاصة بھ، إلا أننا نلمس من ) القاصر(المصطلح 

خلال الاطلاع على ھذه النصوص أن المشرع استند في استعمال كلمة القاصر إلى نفس المعنى 

 :المقدم أعلاه، فنجد من ھذه الاستعمالات 

 

من المدني الجزائري إلى جانب مصطلح  79ھذا المصطلح في المادة استعمالھ ل -أ

المحجور علیھم دلیل على أنھ قصد منھ الصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد بعد، حیث أن المقصود 

بھ و من تقنیین الأسرة الجزائري كل من بلغ سن الرشد 101بالمحجور علیھم حسب المادة 

   3.الحالات المذكورة بعد رشده، یحجر علیھ ھ إحدىعارض من عوارض الأھلیة، أو طرأت علی

القوانین، التي اعتبرت أن كل شخص لم و بالتالي فإن القانون الجزائري متفق مع الفقھو

) 19(سن الرشد في القانون الجزائري محددة بتسعة عشر و ،قاصرایبلغ سن الرشد بعد یدعى 

  .الجزائريمن التقنین المدني  42ذلك عملا بالمادة و سنة،

لم یبلغ سن الرشد نسبة إلى قصور أھلیتھ في إبرام  من على القاصریطلق على مصطلح  -

إدراكھ على تمییز نفعھ من ضره، فالعقل القاصر تثبت بھ و ضعف عقلھو التصرفات القانونیة،

  .العقل الكامل تثبت بھ أھلیة كاملةو أھلیة قاصرة،

نسان على إبرام التصرفات القانونیة، المالیة منھا من ھنا یظھر جلیا أن تحدید قدرة الإو -

  .بشكل خاص التي ھي موضوع دراستنا، یتعلق أساسا بتحدید مدى أھلیتھ القانونیة في ذلك

                                                 
جامعة البلیدة، أحمد عیسى، الحمایة القانونیة لحقوق القصر في التصرفات الواردة على المال الشائع، مذكرة ماجستر في القانون العقاري، كلیة الحقوق ب 1

 .10، ص2011الجزائر، 
، سیف رجب قزامل، النیابة عن الغیر في 5، ص198الولایة على مال القاصر، المكتب للموسوعات القانونیة، مصر،  عمرو عیسى الفقي،: أنظر 2

 .160، ص 2009التصرفات المالیة، دراسة مقارنة الشریعة والقانون، دار الفكر الجامعي، مصر،
 .12، ص 1965، لبنان 1المكتب التجاري للطباعة والتوزیع، ط أنور الخطیب، الأھلیة المدنیة في الشرع الإسلامي والقوانین اللبنانیة، 3



إذا كانت أھلیة الوجوب لا تتطلب إرادة ما، بوصفھا مجرد صلاحیة الشخص لأن تكون -

ھي الصلاحیة أو القدرة على و الأداء علیھ واجبات، فإنھا تثبت لكل إنسان فإن أھلیةو لھ حقوق

على أساسھ و بذلك فھي لا تثبت لكل إنسان،و ترتیب الالتزام، تتطلب نشاطا إداریا،و إنشاء الحق

یمكن القول إن أھلیة الأداء ھي محور التصرفات المالیة فمتى كنا نتحدث عن الأھلیة في إبرام 

ھلیة الوجوب، فھي ترتبط  بالفمة المالیة للشخص التصرفات المالیة، قصدنا بھا أھلیة الأداء دون أ

وصفا شرعیا یصیر بھ الإنسان أھلا لما یحب لھ أو و التي تعد وعاء اعتباریا لحفظ الحقوق،

  1.علیھ

علیھ خص القانون الجزائري لھذه الفئة مجموعة من القواعد القانونیة قصد توفیر نظام و

 ضعفھماستغلال یستدعیھا و موالھم من كل نھبأحمایة و خاص بھم في مجال التصرفات المالیة

ھو ما جعلھ المشرع الجزائري من اختصاص في تقنین الأسرة و عجزھم عن حمایتھا بأنفسھم،و

   .التقنین المدني بشكل عامو الجزائري بشكل تفصیلي

  : اختیاره أسبابو أھمیة الموضوع

  :الآتیةفي النقاط  اختیاره أسبابو الموضوع أھمیةتظھر 

فھو موضوع ‘ إن الموضوع المتعلق بالمعاملات المالیة لفئة متواجدة في المجتمع بكثرة -

  .منھمیجھل بھا الكثیر  التي‘ بیان أحكامھ  إلىفكانت الحاجة ماسة ‘ عملي یلامس حیاة الناس 

عدم قدرتھ على حمایة و عجزهو حمایة بسبب ضعفھ إلىمایتعرض إلیھ مال من یحتاج  -

  .المتعمد علیھ الاعتداءأو ‘ التعدي بسبب الجھل بأحكام إدارتھ والتصرف فیھ  من مالھ بنفسھ

أن نخصص بالدراسة محاولین بذلك معالجة الأحكام المتعلقة بھ  ارتأیناتحصیلا لما سبق 

تحلیلھا سواء المنظمة في القانون المدني أو القانون و النصوص القانونیة استقراءمن خلال 

أو القصور الموجودة فیھا من أجل الوصول إلى  بحث عن المواطن التناقضالو الأسرة الجزائري

 استغلالھالتصدي لكل من یحاول و ‘حمایة صاحب المال من الضیاع  أحكام أفضل تضمن

  .  خذ أموالھأو علیھ الاحتیالو
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  : الأھداف المتوخاة من ھذه الدراسة

   :إلىھذه الدراسة  تھدف

یقدمھا القانون الجزائري لھذه الفئة الضعیفة  التيطار القانوني للحمایة توضیح معالم الإ -

  العاجزة عن حمایة أمولھا بنفسھا

الذي یوفره القانون ‘ ینطوي علیھا نظام الحمایة  التيالضعف و تبیان مواطن القوة -

  .الجزائري

تعلق فیما ی‘ قد تقع بین الناس  التيحلول مناسبة للمشكلات  وضعالإسھام في  -

جھل و في ظل تشعب الأحكام الخاصة بھ‘ بالمعاملات الواقعة على أموال ھذه الفئة الضعیفة 

  .بتفاصیلھاالكثیر من الناس 

  : إشكالیة الموضوع

  :إن بلوغ ھذه الدراسة یكون بالإجابة على الإشكال الآتي 

ھل توصل المشرع الجزائري بتنظیمھ لأحكام الولایة إلى تحقیق نطاقا قانونیا متكاملا  -

  ضعھا في سبیل ذلك ؟و التي الضامناتماھي و حمایة ؟تحتاج إلى  التيلحمایة أمول الفئة 

نتناول في ‘ تقسیمھا إلى فصلین  اخترناستكون إجابتنا عن ھذا الإشكال من خلال خطة 

 باعتباره الحمایة،قصد بھ المشرع حمایة أموال من تستدعیھم  الولایة كنظاممفھوم ( الفصل الأول

  ونقسم ھذا الفصل  )أول آلیة من آلیات حمایة ھذه الأخیرة

ة سكیفیة تنظیم المشرع لموضوع ممار (نعالج في المبحث الأول ‘بدوره إلى مبحثین 

 علیھالولي في أموال المولى  سلطات( المبحث الثاني مخصص ثم سیكون) للولایةالشرعي  الولي

   )كیفیة انقضاء الولایة على المال و

على ھذا و أما الفصل الثاني فسنتطرق لدراسة آلیات الرقابة القضائیة على أمال الولي 

دور القاضي في تقید سلطات الولي  نتناول في المبحث‘ الأساس سنقسم الفصل الثاني إلى مبحثین 

تجاوز الولي لحدود  دوره عندو ثم ندرس في المبحث الثاني سلطة القاضي‘ على مال المولي علیھ

   .تعارضھا مع مصالح المولي علیھ و ولایتھ

كما اعتمدت للتحقیق ھذه اللحظة على الكتاب والسنة كمصدرین أساسیین للتشریع 

  .الإسلامي

  .جمع المعلومات وتأصیلھا وتحلیلھا



الكتب الفقھیة المعتمدة لدى أصحاب المذاھب الأربعة الرجوع إلى المصادر الأصلیة سیما 

-الحنبلي-الشافعي-المالكي(ثم الرجوع إلى الكتب الفقھیة المعتمدة لدى أصحاب المذاھب الأربعة 

  )الحنفي

-ابن حجر- الترمیدي-البیھقي- البخاري- الألباني(ثم الرجوع إلى الكتب الحدیث وعلومھ 

  )ابن ماجة-النسائي-مسلم- مالك- الشوكاني-أبوداود

  كتب المذاھب الفقھیة، كالمذھب الحنفي ، الحنبلي ، ابن عابدین، الكاسني ، ابن نجیم

  )ابن جزي ، الحطاب، الدسوقي، ابن رشد، مالك، النفراور:(كتب المذھب المالكي

  )الرملي ، الشافعي، الشربیني، الماوردي، النووي(:كتب المذھب الشافعي

  )ة، ابن مفلح، المرداويابن قدام(:كتب المذھب الحنبلي

  كما اعتمدت على كتب أصول الفقھ والكتب 

  )أحمد إبراھیم، بدران، وھبة الرحیلي،ابوزھرة،زیدان( :الفقھ الحدیثة

  )الرازي،ابن منظور(كتب اللغة والمعاجم

إلى جانب ذلك توثیق المعلومات وذلك بذكر اسم الكتاب ثم اسم المؤلف ثم رقم الجزء 

  .والصفحة

الآیات القرآنیة وذكر سورھا ورقم الآیة وكذلك تخریج الأحادیث النبویة من وتعزیز 

  .مصادرھا الأصلیة التي وردت فیھا

ولا یخفى على سیادتكم ، الصعوبات التي واجھتني في إعداد ھذه المذكرة من نقص في 

 المراجع إلى جانب ھذا ضیق الوقت لوضع ھذه المذكرة في موعدھا المحدد وإلى جانب ھذا

وذاك ارتباطي ببعض الالتزامات الخاصة بالعمل، لكن ما أرجوه أن أكون قد وفقت من خلال 

البحث للإجابة على التساؤلات المطروحة، كما اسأل الله تعالى أن یكون ھذا الجھد في میزان 

الحسنات، وأن ینفع كتابھ، وقارئھ والمعتمد علیھ في البحث الولایة على المال في القانون 

  . ئريالجزا

  

  

  

  



  الفصـــــــــل
الولایة كنظام 
لحمایة أموال المولى 

  

الفصـــــــــل
الولایة كنظام : الأول

لحمایة أموال المولى 
 علیھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



عدیم أو ناقص الأھلیة عن ممارسة التصرفات القانونیة بنفسھ ، لذا تكون للولى یعجز  -

یخضع : " على أن   قانون المدني الجزائريالمن  44قد نصت المادة و الولایة على ھذا المال ،

صمن    مةناقصوھا ، بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة أو القواو الأھلیةفاقدوا 

فالولایة في جوھرھا ضرب من النیابة التى ھي "  الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون

  .1بمعناھا العام قیام شخص مقام آخر في التصرف عنھ

ى علیھم یتطلب من معرفة ماھیة على مال المول الأصلیةموضوع الولایة والبحث في 

  تحكمھا التيثم التعرف على الأحكام  لایةالو
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  :المبحث الأول

على مال المولى علیھم ،  الأصلیةالولایة  ماھیة الولایة المولى علیھم لدراسة ماھیة -

، ثم )المطلب الأول(یجدر بنا تحدید مفھوم الولایة بصفة عامة والولایة على المال بصفة خاصة 

، )المطلب الثاني(تحدید أصحاب الحق من أقراد الأسرة في الولایة على المال وما ھو ترتیبھم ؟ 

  ) المطلب الثالث(ھ الولایة ثم تحدید الشروط الواجب توفیرھا في الولي الشرعي الذي تثبت ل

  معنى الولایة لغة وأصطلاحا

الولایة بفتح الولایة وكسرھا وھي مصدر ولي الرجل إذا أعانھ، ونصره أو قام : أولا الولایة لغة

  .بأمره وتولى شؤونھ وھي من ولي الشیئ وولي علیھ

في النصرة  والولایة بالكسر ھي السلطان وبالفتح والكسر ھي النصرة، فمن فتحھا جعلھا

  "والنسب والعتق ومن كسر جعلھا في الإمارة والنقابة

والولي بسكون الآم القرب والدنو یقال  تباعد بعد ولي أي دنو والولي إسم من أسماء الله 

الحسنى وھو الناصر المتولى بأمور الخلائق كلھا، ومالك الأشیاء جمیعھا المتصرف فیھا والولي 

   1.دونھ صدیق والنصیر وولي المرأة الدي  یلي عقد النكاحمن الناس التابع والمحب وال

  :الولایة إصطلاحا: ثانیا

إختلفت عبارات الفقھاء في تحدید مفھوم الولایة أصالة ونیابة فمنھم من  :الإصطلاح الشرعي

إعتبرھا سلطة، ومنھم من إعتبرھا فكرة أو توكیلا شرعیا وذلك بالنظر إلى موضوعھا وإلى 

   2شمولیة مفعولھا

  : تعریف الولایة قانونا- 3

نون خصوھا بتعریفات لم تذكر النصوص القانونیة تعریفا معنیا للولایة، إلا أن أساتذة القا

  : لغة القانونفي  بالولایةویقصد . مختلفة معتمدین في ذلك على معناھا اللغوي والشرعي

ھذه  السلطة التي یتمتع بھا الشخص في أن یقوم بتصرفات قانونیة على مال الغیر،فتنتج

التصرفات آثارھا في حقھم، وذلك بغرض حمایة صاحب المال والذي یكون غیر قادر على ذلك 

  .3ھلیتھ أو انعدامھا حقیقة أو حكمابسبب نقص أ

                                                 
، )15/405(إبن منظور، جمال الدین أبي الفضل محمد بن بكر ابن منظور المصري، لسان العرب ، دار صادر بیروت، - 1

 الرازي 
، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، دون سنة النشر، )علي السید(الشونباصي 2

 ،206ص
 177ص  1999مقدمة، القانون المدني، النظریة العامة للحق، دیوان المطبوعات الجامعیة، مصر، رمضان أبو سعود، شرح  3



سلطة تمكن صاحبھا من مباشرة العقود والتصرفات ، وترتیب :"كما عرفھ حكم آخر 

  1 "أثارھا علیھا دون توقف على رضا الغیر

الولایة ببساطة ھي أن یتولى الشخص أمر غیره، أما الولایة م : "أن  وذھب رأي أخر إلى

الناحیة القانونیة فھي السلطة الممنوحة لشخص یقوم بالتصرف في مال الغیر بحیث تنتج ھذه 

التصرفات أثرھا في حق ھذا الغیر وتستمد ھذه السلطة إما مباشرة من القانون أو من حكم 

   2. القاضي أو من الغیر نفسھ

  :أقسام الولایة: ثانیا

  .ولایة قاصرة وولایة متعدیة :نوعانالولایة بالنظر إلى سلطتھا 

قدرة الشخص في التصرف في حق نفسھ ھذه الولایة تقتصر على  :الولایة القاصرة- 1

ومالھ، وتكون للشخص الذي یتمتع بأھلیة أداء كاملة، فعندما یكون كامل الأھلیة ولم یحجر علیھ 

  )2( 3.الشارع على جمیع شؤونھ المالیة، وتكون جمیع تصرفاتھ نافدة تكون لھ ولایة

نافدا بإنابة الشارع كما  ھي تصرف الشخص لغیره تصرفا صحیحا: الولایة المتعدیة- 2

المجنون، أو بإنابة الغیر مع إقرار الشارع كالوصیة و في ولایة الأب والجد على الصغیر

  )3( 4.والوكالة

  :المتعدیة بدورھا إلى عدة أقساموتنقسم الولایة 

  الولایة إصطلاحا 

  الإصطلاح الشرعي

  

  

  

  

  

                                                 
، 1977الطبعة الخامسة، المطبعة الجدیدة دمشق، ، )في الأھلیة والوصیة والتركات(، الأحوال الشخصیة )مصطفى(السباعي 1

 .40ص
 183، ص 2001نشأة المعارف، الإسكندریة، م) نظریة الحق(، المدخل إلى القانون)نبیل إبراھیم(سعد - ) 2
من  84وقد نصت المادة . قد تكون للشخص ناقص الأھلیة ولایة قاصرة كما في حالة الصبي الممیز المأذون لھ بالتصرف- 3

للقاضي أن یأذن لمن یبلغ سن التمییز التصرف جزئیا أو كلیا في أموالھ ، بناء على طلب من « :تقنیین الأسرة الجزائري على أنھ
 »   .ثبت لدیھ ما یبرر ذلكلھ مصلحة ولھ الرجوع في الإذن إذا 

 90، المرجع السابق،ص)عبد السلام(الرفعي  4



  )1( 1الولایة العامة والولایة الخاصة: القسم الأول

تكون للقاضي أو الحاكم أو الإمام حیث لكل واحد منھم ولایة عامة على  :الولایة العامة- 1

  من 

  .ولي من لا ولي لھ یتولى أمرھم ممن لا ولي خاص لھ، ومن ثم قیل أن القاضي

ھي الولایة التي تكون بتسلیط من الشارع ابتداء كولایة   كولایة الأب : الولایة الخاصة- 2

  .والجد على الصغیر، أو بتسلیط من الأصیل كالوصیة والقوامة

  )2( 2الولایة على النفس والولایة على المال :القسم الثاني -

على مصالح المولى علیھ فیما یخص بنفسھ ھي القیام والإشراف :الولایة على النفس- 1

  :ج، ویدخل في نطاقھا ثلاثة أنواعمند ولادتھ حتى بلوغھ وتزوی

علیھ حتى بلوغھ سن التمییز، وھي ما  تبدأ مند ولادة المولى:ولایة الحفظ والرعایة-أ

    بالحضانة تسمى 

تبدأ بعد بلوغھ سن التمییز واستغنائھ عن خدمة :ولایة التربیة والتأدیب والتھذیب  -ب

تزول ھذه الولایة إذا ابلغ  .الضم والصیانة والكفالةبولایة النساء حتى البلوغ وھي ما تسمى 

  .المولى علیھ عاقلا إذا كان ذكرا وبالترویج إذا كان أنثى

الشارع إلیھ تزویج  أناطھاتثبت للولي بناء على القدرة الشرعیة التي  :ولایة التزویج -ج

  .من في ولایتھ

لى علیھ، فیقوم الولي بالإشراف والم بأموالتشمل كل ما یتصل : الولایة على المال - 2

المشروعة، وحفظھا وصیانتھا من التلف  بالأوجھعلى رعایتھا باستغلالھا والمتاجرة فیھا 

 .لایةوالضیاع ویتولى الولي مباشرة تلك التصرفات باسم ولحساب الخاضع للو

  

  

  

  

  
                                                 

 33-32المرجع السابق، ص) صالح جمعة حسن(الجبوري  1
ولایة على النفس، ولایة على المال، ولایة على النفس والمال : ویقسمھا البعض إلى ثلاثة أنواع 2

 41، المرجع السابق، ص)مصطفى(معا، مثل ولایة الأب والجد على أولاده القصر، السباعي



  :الولایة الأصلیة والولایة النیابیة: القسم الثالث

  

ھي الولایة المستمدة من الشارع مباشرة من غیر إنابة أحد وتسمى  1:الولایة الأصلیة- 1

ایضا بالنیابة الذاتیة لأنھا تثبت للشخص بإعتبار ذاتھ ولا یستمدھا من الغیر وتتمثل في ولایة 

  الأب والجد 

تقبل الإسقاط ولا التنازل عنھا، لأنھا شرعیة، إذ الشارع ھو الذي فرض وھي لازمة لا 

  .لھما التصرف إبتداء لكامل شفقتھما، لھذا لو عزلا أنفسھما لم ینعزلا

تسمى ایضا بالولایة المكتسبة، وھي الولایة المستمدة من الغیر بإقرار  :الولایة النیابیة- 2

سبھا صاحبھا من الغیر نیابة عنھ، سواء أكان الغیر الشارع كالوصي والوكیل وھذه الولایة یكت

ولیا خاص كالأب والجد أو عاما كالقاضي، فإن وصي كل منھما أو وكلیھما یقوم مقام الأصیل 

   2في الولایة وتكون قابلة للإسقاط أو التنازل

  .3عنھاوالولایة النیابیة لا تقوم إلا عند غیاب الولایة الأصلیة، فالأولى أصل والثانیة فرع 

وما یعنیھا من أقسام الولایة ھو الولایة على المال الأصلیة والنیابیة، إذ أنھا ھي موضوع -

  .بحثنا

  

  :منھا المقصود بالولایة على المال والحكمة

یتفق فقھاء الشرعیة الإسلامیة في مفھوم الولایة على   :المقصود بالولایة على المال- 1

نیابة :" المال، حتى وإن إختلفت عباراتھا في التعبیر عن المعنى، فالمراد بالولایة على المال

شرعیة یتولى بموجبھا الولي الشرعي حفظ وتنمیة أموال من تحت ولایتھ جبرا لعجزه عن 

  "و لمصلحة الأغیار الذین لھم حقوق على أموالھالنظر فیھا تحقیقا لمصلحة المولى علیھ أ

  

  

                                                 
 37، المرجع السابق، ص)أحمد فراج( حسین 1
 37، المرجع السابق ص )صلاحجمعة حسن(الجبوري  2
 74، المرجع السابق، ص )عبد السلام(الرفعي 3



بمعنى أن الولایة على المال سلطة یمنحھا الشرع لشخص على آخر تجعل تصرفاتھ نافدة 

التصرفات یعني ترتیب الأحكام بحكم الشرع سواء في مواجھة الولي  ونفادفي حقھ دون رضاه، 

  1یھ عند كمال أھلیتھ وولایتھ على نفسھأو المولى علیھ أو الكافة، كما لو قام بھا المولى عل

  2الحكمة من الولایة على المال- 2

ذا تصرفوا إنقص أھلیتھ، ف أو لانعدامیعجز المولى علیھ من تمییز النفع من الضرر -

ضروا بأنفسھم ومصالحھم وأضروا بمصالح غیرھم، فكان لازما أن یعین لھم من یرعى أ

كان الذي  فإن"من سورة البقرة،  282ویصون حقوقھم، عملا بقولھ تعالى، في الآیة  مصالحھم

  ".ولیھ بالعدل فلیمللعلیھ الحق سفیھا أو ضعیفا أو لا یستطیع أن یمل ھو، 

أو قصرت أھلیتھ  انعدمتیة تنھض لتحل أھلیة التعاقد، بقصد ترشید تصرف من لافالو

  .بالنیابة عنھ نیابة شرعیة، فلا یتضرر بذلك المال ولا صاحب المال

 من 07المال مال الله والإنسان مستخلف فیھ، وذلك لقولھ تعالى في الآیة : للمالبالنسبة 

بوضعھ بأیدي من  اتفاقھ،فوجب ترشید "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ:"سورة الحدید

وحسن التصرف من المستخلفین، فقد اعتبر الإسلام المال عنصرا لازما في یتصفون بالأمانة 

التي لابد من الحفاظ علیھ، ولذا جعلت الأموال وسائل ) 1( 3الحیاة وعده من الضرورات الخمس

لتحقیق المصالح الدنیویة والأخرویة، وحدر من تركھا في أیدي السفھاء الذین لا یخافون علیھا إذ 

ولا تأتوا السفھاء أموالكم التي جعل الله لكم "من سورة النساء،  05الآیة قال عز وجل، في 

  ."قیاما

علیھ الذي  ھو النظر في مصالح المولى فالغرض من تنصیب الولي:لصاحب المالبالنسبة 

فالھدف من الولایة ھو ترشید التصرفات لتكون في یعتدر علیھ ذلك إذا لولاه لضاعت أموالھ،

  :إذا أن ضیاع أموال المولى علیھ تتمخض علیھ المفاسد التالیة  مصلحة المولى علیھ،

تشرد فئة من أفراد المجتمع التي قد تفید الأمة في حفظ كیانھا، لھذا ذكر الله الأولیاء بسوء 

ولیخش :"من سورة النساء 09عز وجل في الآیة حال الأبناء لیتقوا الله في أبناء غیرھم، فقال 

  "ذریة ضعافا خافوا علیھم، فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا الذین تركوا من خلفھم 

                                                 
 28، المرجع السابق،ص)عبد السلام(الرفعي 1
  28، المرجع السابق،ص)عبد السلام(الرفعي 2
 المال-العرض-النسل–النفس -الدین :الضرورات الخمس ھي  3



لم یتحملوا مسؤولیة المحافظة + زیادة تحمل المجتمع إیواء المتشردین، لأن الراشدین 

  .على مصالحھم، فلزمت الولایة على أموال العاجزین عن حفظھا وتنمیتھا

أیضا إلى صون حقوق الغیر  فتھدى علیھ فإنھا وكما أن الولایة شرعت لحفظ أموال المول

المالیة المتعلقة بأموالھ، فعدم الحفاظ على أموال المولى علیھم یؤدي إلى فوات حقوق الغیر علیھ 

  .مثل الدائنین والورثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :المطلب الثاني

  الولي الشرعي وسلطانھ على أموال المولى علیھ

باعتباره نائبا قانونیا عن المولى علیھ ما یھدف في ھذه الدراسة ھو الولي الشرعي -

یقتضي منا في البدایة تحدید مفھوم الولي من خلال الحدیث عن الأشخاص الذین تثبت لھم الولایة 

  .والشروط الواجب توافرھا فیھم

أحكام قانون الأسرة، تعد الشرعیة الإسلامیة المصدر الذي استسلم منھ المشرع الجزائري 

  .ویعتبر كل من القانون الفرنسي والقانون المصري من التشریعات القریبة من القانون الجزائري

بحكم تأثر المشرع الجزائري بھا حین إعداده القانون المدني، الذي ھو بمثابة الشریعة 

  .العامة لقانون الأسرة

اعد الفقھ الإسلامي ثم نتطرق إلى وعلیھ وجب التطرق أولا إلى ترتیب الأولویات في قو

  .ما جاء بھ المشرع الجزائري  في ھذا الشأن

  الولي الشرعي في قواعد الفقھ الإسلامي   

فھو أولى من غیره بھا، ثم تثبت الولایة على مال المولى علیھ أولا للأب  :عند الحنفیة- 1

  لوصیھ

لقاضي فوصیھ، لقولھ فوصي وصیھ، ثم الجد الصحیح، فوصیھ، فوصي وصیھ، ثم تثبت ل

، ولیس لمن سوى ھؤلاء من الأخ والعم )1( 1"السلطان ولي من لا ولي لھ" صلى الله علیھ وسلم 

  وغیرھم

  )2(2ولایة التصرف على الصغیر في مالھ الأب، الأخ والعم قاصرا الشفقة علیھ

ثم إلى الحاكم تكون الولایة للأب ثم وصیھ، ثم وصي وصیھ وإن بعد،  :عند المالكیة- 2

  )3( 3أو غیرھم من العصبات فلا ولایة لھموجماعة المسلمین، وأما غیر ھؤلاء من أم وأخ وجد 

الولایة تثبت للأب ثم الجد وإن علا ثم صي الباقي منھما، وإذا مات  :عند الشافعیة- 3

وصیة لأي ، فإنھ لا یقدم على الجد ذلك أنھ لا تصح الابنھالأب وأوصى إلى رجل بالنظر في مال 

موجود، ثم من بعدھم تثبت للقاضي أو وصیة، أما بالنسبة للأم فالمذھب إنھا لا شخص والجد 

  )4(4تستحق تلك الولایة

                                                 
1  
2  
3  
4  



فإن الولایة تثبت للأب،ثم وصیھ ثم للقاضي أو من ینصبھ مقامھ، ولم  : عند الحنابلة- 4

  )5(1یثبتوا للجد ولایة فقد انقطعت من جھة الأب یفقده أو عدم صلاحھ

وھم في ھذا الشأن إذن یسلكون مسلك المالكیة بعد إثبات الولایة للجد، وحجتھم في ذلك أن 

  )6( 2الجد لا یدلي إلى المحجور علیھ بنفسھ، إنما یدلي لھ بالأب فاعتبر كالأخ

قد أجمعوا على أن الولایة على المال تؤول إلى الأب نلاحظ أن الفقھاء، وإن كانوا -

، فرغم أن )7(3ھذه الولایة للأم من جھة أخرى أجمعوا على عدم منحإنھم بالدرجة الأولى، ف

شفقتھا تفوق شفقة الأب إلا أن الغرض من ھذه الولایة حفظ المال واستثماره وتنمیتھ، والأم لا 

یسمح لھا نقص عقلھا بذلك ولا تتیسر لھا الخبرة اللازمة لأداء ھذه الشؤون لكن یجوز للقاضي 

  )8(4یعینھا وصیة على أموال أولادھاإن كانت أھلا أن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1  
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أحمد بن حنبل، سند الإمام أحمد، صححھ الشیخ محمد ناصر الذین الألباني في سلسلة -)1(

    166،ص6، ج1978لبنان  2الأحادیث الصحیحة، المكتب الإسلام، ط

الشرائع، دار علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب -)2(

  155،ص5، ج1986، الكتب العلمیة، السعودیة

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، تحقیق محمد -)3(

  .292، ص3علیش، دار أحیاء الكتب العلمیة سوریا، ج

محي الدین إبن أشرف النووي، المجموع شرح المھذب، تحقیق محمد نجیب -)4(

  ت.د.،السعودیة 1الإرشاد، ط المطیعي، مكتب

الحرقي، تحقیق عبد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المعنى على مختصر -)5(

  .335،ص4،ج1994.،لبنان1السلام محمد علي شاھین، دار الكتب العلمیة ،ط

جمعة سمحان الھلباوي، الأھلیة وعوارضھا والولایة العامة والخاصة، دار الھدى، -)6(

  .55صت،.د- الجزائر

  .56جمعة سمحان الھلباوي،المرجع المذكور أعلاه، ص-)7(

فراس وائل طلب أبوشرخ، الولایة على المال في الفقھ الإسلامي، رسالة مقدمة لنیل -)8(

، 2008شھادة الماجیستر في القضاء الشرعي، كلیة الدراسات العلیا بجامعة الخلیل ، فلسطسن، 

  .27ص

    الولي في القانون الجزائري

  :ج تنص.أ.ت 87أما في القانون الجزائري فنجد المادة 

یكون الأب ولیا على أولاده القصر وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانونا، وفي حالة غیاب "

  ".الأب أو حصولھ مانع لھ تحل الأم محلھ في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد

  

لولایة على المال للأب ثم الأم فلا ولایة یتصح من ھذا النص أن المشرع الجزائري جعل ا

ج، وھو في ھذا قد أخد مسلكا مخالفا للفقھ الإسلامي وأغلب القوانین .أ.ت 87للجد بنص المادة 

العربیة، عندما أسند الولایة للأم بعد غیاب الأب، بینما ھؤلاء لا یقولون بھا إلا عن طریق 

  )1(1الإیصال،

                                                 
1  



أما عن الولایة التي منحھا المشرع للأم، تكون كاملة، تامة، تشكل كل أموال المولى علیھ، 

وتتولى من خلالھا الأم كافة شؤونھ المالیة بعد وفاة الأب أو بثبوت الحضانة لھا بعد الحكم 

وذلك أثناء غیاب الأب ، أو حصول مانع مادي بالطلاق، وتكون قاصرة على الأمور المستعجلة 

، حیث توقف ولایة الأب في ھذه الفترة وتتولاھا الأم فیما لا یمكن تأجیلھ إلى حین )2( 1لھ

  .، كالقیام بالتصرفات التي تأدي التأخیر فیھا إلى الإضرار بمصلحة المولى علیھ)3( 2عودتھ

  

بلقاسم شلون، النیابة الشرعیة في صوء المذاھب الفقھیة والقوانین العریبة، مطبعة -)1(

  .260،261، ص2011،الجزائر،1منار، ط

أن المشرع فرق بین الغیاب والمانع ذلك أن . م.أ.ت 87الملاحظ من خلال المادة -)2(

الغیاب قد یشكل مانعا یحول ذون ممارسة الولي الولایة وقد لا یكون كذلك، بینما المانع الذي 

نیة بنفسھ، قد یقصد بھ كل ما یحول دون ممارسة الشخص لحقھ في مباشرة التصرفات القانو

عن  من مباشرة الولایة بنفسھ، دوناع الولي  ضیتمثل في عدة صور من بینھا الغیاب الذي ی

الذي لا یمنع ذلك، فالظاھر أن المشرع قصد التفرقة بین الغیاب والمانع، بحیث یعتبر الغیاب 

یشكل مانعا  الغیاب دائما سبب لسقوط الولایة عن الأب وتولیھا من طرف الأم دون أن یشترط أن

وربما أراد المشرع  من خلال ذلك توفیر حمایة أكبر للأموال المولى علیھ، حیث أن الأب أثناء 

غیابھ، حتى ولوكان بإستطاعتھ متابعة شؤون الولایة على أموال والده إلا أنھ لا یكون قادرا أن 

  .نیھتحت عی یتولى ھذه الشؤون بنفس الصورة التي یفعل فیھا ذلك، وأموال والده

فصل المشرع المصري في قانون الولایة على المال مسالة وقف الولایة وعودتھا -)3(

  .بأسباب عدة من بینھا الغیاب، إلا أن المشرع لم یأتي بذكر ھذه المسألة أبدا

ذلك وجعل الولایة للأب، ثم الجد، ثم الوصي إلا أننا نجد أن المشرع الجزائري رجع بعد -

ریطة أن لا یكون للمولى علیھ أم تتولى أموره، أو ثبت عدم أھلیتھا لذلك كل منھما بعد وفاتھ، ش

یجوز للأب أو الجد تعیین : " ج التي تنص.أ.ت.92المادة بالطرق القانونیة، وھذا بموجب 

  .وصي للولد القاصر إذا لم تكن أم تتولى أموره أو تثبت عدم أھلیتھا لذلك بالطرق القانونیة

من ھذا 86لقاضي إختیار الأصح منھم مع مراعاة أحكام المادة وإذا تعدد الأوصیاء فل

    "القانون
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2  



  

الذي نلاحظھ من خلال قراءة المادتین السابقتین معا إن المشرع الجزائري قد وضع في 

ج تم یقدم الجد عن الأم في .أ.ت 87خلط بین الأحكام، بجعلھ الولایة للأم بعد الأب في المادة 

التساؤل حول سبب عدم وضوح ودقة المشرع الجزائري في تحدید الترتیب مما یطرح  92المادة 

  )1( 1القانوني للأولیاء المولى علیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   261بلقاسم شلوان، المرجع السابق ،ص -)1(
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في الحقیقة لا یوجد أي تفسیر یمكن بھ فھم ھذا الخلط، ولعل التفسیر الوحید في رأي 

الشراح، ھو أن عمل المشرع في تنظیم أحكام الولایة كان عشوائیا، أكثر منھ ترتیبا محكما ، 

بحیث أخد بعض الأحكام من الفقھ الإسلامي، والبعض الآخر من القانون الفرنسي دون أن یتحكم 

  )1.(1قض المجود بینھمافي التنا

أن الولایة على المال تثبت بالترتیب للأشخاص  ،)87المادة(یتضح من النص الأول

  :الآتیة

أو غیر غائب، ولم یحصل لھ مانع یحول دون مباشرة مقتضیات الولایة،  إن كان حیا الأب

أمور الولایة بنفسھ، بعد وفاة الأب، أو إذا كان على قید الحیاة ولكن لا یستطیع مباشرة الأم ثم 

  .بسبب غیابھ أو حصول  مانع لھ من شأنھ أن یحول بینھ وبین الولایة

إن كان  للجد الصحیحأن ھذه الولایة تثبت  )92المادة (كما یستفاد من النص الثاني-

للولایة، ھذا لم یكن الأب موجودا وذلك بعد وفاة كلا من الأب والأم، أو عند ثبوت عدم أھلیتھما 

  لولده وصیا، حیث حینئد یتقدمار ختإقد 
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عبد العزیز مقفولجي، الرشداء عدیمي الأھلیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر -)1(

  72، ص2003كلیة الحقوق ببن عكنون، الجزائر ، 

  

  )1( 1الوصي المختار في الترتیب على الجد الصحیح

أن الجد بمقتضى ھذا النص یمكنھ تعیین وصي والدلیل على انتقال الولایة إلى الجد، ھو 

  )2(2لحفیده القاصر، إذ كیف یثبت للجد الحق في تعیین وصي لحفیده لو لم یكن ولیا لھ؟

العلم أنھ من القواعد المتفق علیھا في الفقھ الإسلامي، أنھ لیس لشخص آخر فیما لا 

  )3(3یملك

الأب، الأم، وصي الأب، الجد، : يكالتال 92و87فیكون ترتیب الأولیاء بتطبیق المادتین 

  .وصي الجد

  الشروط الواجب توافرھا في الولي

من البدیھي أن یشترط في الولي على المال سواء كان أب أو غیره أن یكون أھلا للعمل 

  .في مصلحة المولى علیھ، وذلك یستلزم أن تتوافر فیھ شروط تؤھلھ لقیام بھذا العمل
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  602صجعفور، دروس في نظریة الحق،محمد سعید - 1

  محمد سعید جعفور،المرجع والمواضع نفسھما - 2

  252أنور الخطییب، المرجع السابق، ص- 3

إلا أن القانون الجزائري لم ینص على شروط الولي على مال المولى علیھ، مما یجعلنا 

لى مال المولى علیھ، نعود إلى أحكام الفقھ الإسلامي لتحدید الشروط الواجب توافرھا في الولي ع

كل ما لم یرد النص علیھ في ھدا القانون یرجع فیھ إلى أحكام :"ج.أ.ت222عملا بنص المادة 

من التقنین المدني التي تنص على  01من المادة  02 إلى جانب الفقرة"الشریعة الإسلامیة 

  .تشریعيوجوب أن یحكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة في حالة عدم وجود نص 

نذكرھا ).1( 1فقھاء الشریعة الإسلامیة على أنھ یشترط في الولي مجموعة شروطإتفق -

  :كالتالي

یة أن لا یتصور ثبوت الولا فمن البدیھي كامل الأھلیة بالبلوغ والعقل والحریةأن یكون -

نیابة  على مال ناقص الأھلیة أوعدیمھا، إلا لمن كان ھو نفسھ كامل الأھلیة في شأن ما یباشره

عن المولى علیھ من تصرفات ، لأن الممنوع من التصرف في مالھ یمنع من التصرف في مال 

سنة متمتعا بقواه العقلیة،  19، وتكتمل أھلیة الشخص ببلوغھ سن الرشد )2(2غیره من باب أولى

ج، وأن لا یكون سفیھا یخشى على  مال .م.ت 40غیر محجور علیھ، طبقا لما جاءت بھ المادة 

  .قاصر من تصرفاتھ سواءا كان قد حجر علیھ أو لیس بعد ، فمن البدیھي ال
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: ھناك شروط یختلف علیھا الفقھاء، كالسلامة، الحواس والكفایة ، أنظر ذلك في -)1(

  92- 85فراس وائل طلب أبو شرخ، المرجع السابق ص 

 60، ص1998، المرجع السابق ، عمرو عیسى الفقھي -)2(

  

  

  

  

ویقصد بالأمانة ألا یكون الولي فاسقا یضر بالمال تبدیره لأن ) 3( 1أمینا عادلاأن یكون 

ھذا یكون خطرا على مال المولى علیھ، ذلك أن الولایة مفیدة بشرط حسن النظر ودقة تقدیر 

المصلحة، ولیست تولیة الفاسق الخائن من حسن النظر، ذلك أن إفساده لدینھ یمنع الثقة بھ في 

  )4(2ان لحقوقھحفظ المال، من الضیاع، وضم

ولن :" ، وذلك لقولھ تعالى )5( 3في الولي أن یكون مسلما إذا كان المولى علیھ مسلما-

  )6( 4."یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا

ھا ، یستمد الولي ، سواء أكان ھذه الشروط أنھ یتوفر استعراضما تجدر الإشارة إلیھ بعد 

لقانون أي دون حاجة لصدور حكم من المحكمة بتعینھ أبا أو أما أو جدا صفة الولي، بحكم ا

وتتصف الولایة بأنھا إلزامیة، بمعنى أنھا كما ھي حق لھ فھي واجب علیھ، فلا یملك التنحي عنھا 

  )7( 5حتى ینقضي بسبب من الأسباب التي أوردھا القانون
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یذكر فقھاء الشریعة الإسلامیة الأمانة والعدالة كشرط واحد بحیث یأتي شرحھما في -)3(

   62جمعة سمحان الھلباوي ، المرجع السابق ، ص: واحد كما بینا أعلاه، أنظر في ذلك معنى 

تاریخ الفقھ الإسلامي والملكیة ونظریة : أحمد فرج حسین، المذخل للفقھ الإسلامي-)4(

  الحلبي الحقوقیة العقد، منشورات

  81فراس وائل طلب أبو شرخ، المرجع نفسھ،ص-)5(

  141سورة النساء الآیة -)6(

   37- 36، ص1987محمد كمال حمد، الولایة على المال، منشأة المعارف، مصر، -)7(

  

  سلطة الولي في أموال المولي علیھ: المبحث الثاني

علیھ، ویقع على الولي أن یتصرف فیھا تشمل ولایة الولي كقاعدة عامة كل أموال المولى -

على الولي :"ج بأنھ .أ.ت 88تصرف الرجل الحریص وفي ھذا نصت الفقرة الأولى من المادة 

أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون 

  "العام 

إلا أنھ یستثنى من ھذه الأموال ما قد یؤول إلى المولى علیھ بطریق التبرع عن طریق 

المتبرع عدم  اشترطالھبة أو الوصیة، إذا إشتترط المتبرع عدم خضوعھا لسلطة الولي، إذا 



خضوعھا لسلطة الولي، وفي ھذه الحالة یعین المتبرع للمولى علیھ وصیا یقوم إلى جانب ولیھ، 

  )1( 1بھ محكمة وصیا خاصا للولایة على المال المتبرعأو یتعین ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1980شرح مقدمة القانون المدني عالم الكتاب، القاھرة ، ط–رمضان أبوسعود -)1(

  179ص

  :المطلب الأول

لما كان الولي یعتبر نائبا قانونیا عن المولى علیھ، فھو یقوم على رعایة أموالھ، ولھ 

  :وولایة التصرف فیھا، وذلك مع مراعاة مایلي  إدارتھا

                                                 
1  



،والتصرفات النافعة للولي سلطة القیام بالتصرفات النافعة للمولى علیھ نفعا محضا إن-

عنھ  یدفعنفعا محضا ھي تلك التصرفات التي تعود على من یجریھا بالنفع الخاص أي الذي لا 

ن یقبل عنھ الھبة والوصیة غیر المقرونة ،كأ)1( 1الاغتناءمقابل مادي، وتسمى كذلك بالتصرفات 

ھذه الھبة أو الوصیة مقترنة بالتزامات دون حاجة إلى إذن المحكمة، فإن كانت  التزامبشرط أو 

أو شروط معینة، ما جاز للولي قبولھا  إلا بإذن المحكمة، التي تتحقق من مدى الفائدة التي یجنیھا 

  )2( 2المولى علیھ من ھذه التصرفات

، وھي تلك التصرفات التي  للولي أن یباشر عنھ التصرفات الضارة ضررا محضالیس  -

تعود على من یجریھا بالضرر المادي الخالص دون أن یأخذ فیھا مقابلا لما یخسر ، فمن شأنھا 

، فالأصل أن ھذه التصرفات )3( 3أن تفقر صاحبھا دون أي نفع ، وتسمى أیضا بتصرفات التبرع

، ولا نجد نصا )4( 4لي،بحیث لا یستطیع أن یتبرع بمال المولى علیھممنوعة قطعا على الو

  )5(5صریحا في القانون الجزائري یؤكد ھذا المنع، غیر أن مصلحة المولى علیھ تستدعي ذلك

، التي من شأنھا أن تنفع وأن تضر في   بالنسبة للتصرفات الدائرة بین النفع والضرر-

  نفس الوقت 

أو أعمال التصرف ) كإیجار أموال المولى علیھ (الإدارة  سواء منھا أعمال-

فالأصل أنھا من سلطة الولي، وذلك مع مراعاة أنھ یجب على الولي،  - )كالبیع أو الرھن(بعوض

الحصول على إذن مسبق من القاضي، عملا  وذلك مع مراعاة أنھ یجب على الولي قبل مباشرتھا

وعلیھ أن یستأذن القاضي : "ج الذي جاء فیھ.أ.ت 88/2بمقتضى نص الفقرة الثانیة من المادة " 

  :في التصرفات التالیة

  بیع العقار، وقسمتھ، ورھنھ، وإجراء المصالحة -

  .بیع المنقولات ذات الأھمیة الخاصة -

  .استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساھمة في شركة -

وات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغھ سن إیجار عقار القاصر لمدة تزید على ثلاث سن-

  "الرشد
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حالة : على القاضي أن یراعي في الإذن: "من نفس التقنین یجب  89وطبقا للمادة 

  ."الضرورة والمصلحة، وأن یتم بیع العقار بالمزاد العلني 

من خلال ما تقدم فإن سلطات الولي تتسع بحسب طبیعة التصرف، ضارا كان أو نافعا -

  .إلى المولى علیھبالنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

الموضوعي، منشأة المعارف، و عبد الحمید الشواربي، البطلان المدني الإجرائي-)1(

  508ت،ص.مصر ،د

  48عمرو عیسى الفقي، المرجع السابق ص -)2(

  .عبد الحمید الشواربي،المرجع والموضع السابقان-)3(

  61،ص2004القانونیة ، دار الفكر الجامعي، مصر ، ماجدة مصطفى شبانة، النیابة -)4(

مصطفى محمد شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دار النھضة في لبنان، -)5(

  794ص.ت.د

  :المطلب الثاني

  إنتھاء الولایة الأصلیة ووقفھا وعودتھا

تنقضي الولایة الأصلیة بعدة أسباب یحددھا القانون أو یقرھا القاضي، كما قد توقف -

لایة لفترة معینة، إلا أنھ ثمة مجالات لعودتھا بعد انتھائھا أو وقفھا، فما ھي أسباب وقف الو

  ) .الفرع الثالث(، وكیف تعود بعد دلك )الفرع الثاني(وأسباب وقفھا ) الفرع الأول(الولایة؟

  انتھاء الولایة الأصلیة

  .تنتھي الولایة الأصلیة إما بحكم القانون، وإما بحكم القضاء-

  .انتھاء الولایة الأصلیة بحكم القانون: أولا

عدد القانون أسباب الانقضاء الطبیعي للولایة، فلو توافرت سبب منھا انتھت الولایة بقوة 

  :الأسباب في الأتيالقانون دون حاجة إلى صدور حكم قضائي یقرر ذلك، وتتمثل ھذه 

  : بلوغ القاصر سن الرشد وترشیده- 1

علیھ لم یعد ھناك ما یوجب الولایة  فإذا اكتملت أھلیة المولى: الرشدبلوغ القاصر سن  -أ

فإن آنستم :"من سورة النساء  06على مالھ إذ لا ولایة على رشید، وقد قال عز وجل، في الآیة 

، ویتفق الفقھ الحنفي والشافعي والحنبلي على أن الولایة على "منھم رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم



أو عنھ أو غفلة أو جنون، أما قائیا إذا بلغ عاقلا راشدا، دون الحجر علیھ كسفھ الصغیر تنتھي تل

  )1(1إذا سبق الحجر علیھ فلا تزول عنھ الولایة حتى یخرجھ أبوه أو القاضي منھا

كل من بلغ سن :"من التقنین المدني على أن 40وفي القانون الجزائري نصت المادة 
 في حین" جز علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یح

على مال  أن تقنین الأسرة لم یذكر حالة بلوغ القاصر سن الرشد كسبب من أسباب انقضاء الولایة
تنتھي وظیفة :"الخاصة بحالات انتھاء مھمة الولي، حیث نصت على أنھ  91في المادة القاصر 

  :الولي
  بعجزه- 1
  بموتھ- 2
  بالحجر علیھ- 3
  بإسقاط الولایة عنھ- 4
  
  
  
  
  
  
    480، المرجع السابق، ص)عبد السلام(الرفعي-)1(

و أبالتصرف في مالھ  قد یؤذن للقاصر المولى: انتھاء الولایة الأصلیة بترشید القاصر - ب

دفعة واحدة عند بلوغھ،   منھ إذا بلغ سنا معنیة بغیة التدرج بھ وتعویده على التعامل فیھ )1(2جزء

وقد یكون تصرفھ في ذلك المال صحیحا مرتبا لكافة أثاره القانونیة مثلھ مثل التصرف الصادر 

  .على شخص راشد، وھذا ھو الترشید

والترشید یقابلھ في الشریعة الإسلامیة احكام الإذن للصبي بممارسة التجارة، وإختلف 

 05فلم یجر الشافعیة إسنادا لقولھ تعالى في الآیةالتجارة، الفقھاء، في جواز الإذن للصبي الممیز ب

وإعتبر الصبي الممیز في حكم السفیھ بینما " ولا تأتو السفھاء أموالكم:" )2(3من سورة النساء

:" من سورة النساء) 3(4 06دھب جمھور الفقھاء إلى جواز الإذن إسنادا لقولھ تعالى في الآیة 

ولیس الصبي الذي  الآیة التي إستند إلیھا الشافعي تخص السفیھ فقط، واعتبروا "وابتلوا الیتامى

غیر أن من اتفق من الفقھاء على جواز الإذن اختلفوا في جواز تصرف القاصر . لمس منھ الرشد

                                                 
1  
2  
3  
4  



یعین فاحش في التجارة، فأجازه أبو حنیفة، لأن الإذن یعد رفعا للحجر، ومنعھالصاحبان لأن في 

  )2(1ذلك إتلافا لمال القاصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أي علم، والآذان ھو "وأذن للناس بالحج:"الإذن في اللغة ھو الإعلام لقولھ تعالى-)1(

الإعلام بوقت الصلاة،وشرعا ھو فك الحجر وإطلاق التصرف لما كان ممنوعا عنھ، وفائدتھ 

الله بن  عبد(الموصلي. اھتداء الصبي إلى إصدار التصرفات واكتساب الأموال واستجلاب الأرباح

، الإختیار لتعلیل المختار ، الجزء الأول، دار الكتب العلمیة، بیروت ، دون سنة )محمود مودود

  100النشر،ص

، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة ، المرجع السابق )محمج فراج(حسین -)2(

  216ص
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